
مجلس عزيمان يُوضح رسمياً قرار
إلغاء مجانية التعليم بالمغرب

اخر الساعة

في أول تعليق رسمي على جدل إلغاء مجانية
التعليم، رد المجلس الأعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي، على التداول المكثف للعديد
من المعطيات بخصوص التوصية المثيرة للجدل.

وأوضح المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي،
عمـر عزيمـان، فـي بلاغ توصـلت جريـدة “كشـك”
بنسخة منه، يومه الثلاثاء 29 نونبر، أنه تم
تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة
العــاشرة للمجلــس، المنعقــدة يــومي 21 و22
نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون
الإطـار لإصلاح المنظومـة التربويـة، بنـاء علـى
طلب من رئيس الحكومة. و”تمثل الهدف الأساس
فـي التأكـد مـن مـدى مطابقـة مقتضيـات هـذا
المشـــروع لمضـــامين وتوصـــيات الرؤيـــة
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الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مضيفاً “وهي
الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في
شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك،
والتزمـت الحكومـة باختياراتهـا ومضامينهـا،
وعملـت علـى صـياغتها فـي مشـروع قـانون إطـار
ــتراتيجية ــارات الاس ــادئ والاختي ــرس المب يك
للرؤية، وينص على  رافعات الإصلاح المتضمنة
فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية

وتنويع مصادره”.

وبخصوص قضية فرض رسومات على المغاربة مقابل
التعليـم، قـال “مجلـس عزيمـان”، إن الرؤيـة
الاسـتراتيجية للإصلاح، أوصـت مسـتندة فـي ذلـك،
بالأســاس، إلــى الميثــاق الــوطني للتربيــة

والتكوين، بما يلي:

اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في
تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا
عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع
ــات ــع الحاجي ــالي م ــه الم ــة غلاف ملاءم
المســتقبلية للمدرســة، والاختيــارات

الاستراتيجية للمغرب؛

تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع
تنويع مصادره؛

ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه
الثلاثــة الأولــي والابتــدائي والإعــدادي،

باعتباره واجبا على الدولة؛



عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد
التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما
اسـتوفى الكفايـات والمكتسـبات اللازمـة

لذلك؛

تفعيـل التضـامن الـوطني والقطـاعي فـي
تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية،
علـى نحـو يمكـن مـن إسـهام بـاقي الأطـراف
المعنيـة والشركـاء، ولاسـيما الجماعـات
الترابيـة والمؤسـسات العموميـة والقطـاع
الخـاص؛ والمـوارد الذاتيـة والمـداخيل
ــة ــسات التربي ــل مؤس ــن قب ــلة م المحص

والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم
ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل
المنظومـة التربويـة، فأوضـح المجلـس الأعلـى
للتعليم، أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس،
أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على

ما يلي:

الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛

تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛

اعتمـاد التـدرج فـي الإقـرار والتطـبيق،
بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات
الإصلاح، ولاسـيما مـا يهـم الارتقـاء بجـودة

التربية والتكوين ؛

إنجـاز دراسـة حـول مقـدرة الأسـر علـى



المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف
رسـوم التسـجيل، إعمـالا لمبـدأ التضـامن
والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة

وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأشار المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل
من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة
الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة
أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي
حـال مـن الأحـوال المقابـل المـالي لتكـاليف
الدراســة، ولا تفيــد أي تراجــع عــن مجانيــة

التعليم والتكوين.

وذكر المجلس، أنه من “المفيد التذكير بأن
التوصـيات الاسـتشرافية أعلاه تنـدرج فـي صـميم
مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية
مسـتقلة، وقـوة تقييميـة واقتراحيـة، وفضـاء
للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية
والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي
تهــم ميــادين التربيــة والتكــوين والبحــث

العلمي”.


